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 استاذ المادة                                                    

 د.غسان صبري كاطع

 اعتراف المتهم

 هو إقرار المتهم على نفسه بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه والمكونة للجريمة. 

 والاعتراف في القانون العراقي:

 1971( لسنة 23من خلال استعراضنا لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائيةالعراقي رقم )
 :يمكننا تعريف الاعتراف على انه( الاصولية ، 129-123المعدل ولما ورد بالمواد القانونية )

ر المتهم بالتهمة المنسوبة اليه بمحض حريته واختياره أمام السلطة التحقيقة والمتمثلة اقرا
بالمحقق او محكمة الموضوع بأنه ارتكب الفعل المنسوب إليه وحجة أو باشتراكه مع غيره في 

 ارتكابه .

الاعتراف المكتوب *يكون الاعتراف إما كتابة أو شفاها. ويعد الاعتراف الشفهي أقل قيمة من 
لسهولة انكاره بحجة الاكراه أو التهديد أو استعمال القوة ضدهم، ولذا وجب على المحقق أن يسجل 

 اعتراف المتهم وتوقيعه حتى يفوت فرصة انكاره أمام القاضي.

 -حتى يؤخذ بالاعتراف كدليل في الإثبات يجب أن تتوفر فيه الشروط الأتية: -شروطه:

 معترف الأهلية اللازمة للاعتراف.أن تتوفر في ال .1
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 أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة. .2

 أن يكون الاعتراف صريحا. .3

أن يكون متعلقا بالواقعة الإجرامية لا ملابساتها فإقرار المتهم بوجود عداوة بينه وبين  .4
 المجني عليه لا يعد دليلًا كافيا في الإثبات ما لم يسند بأدلة كافية.

يصدر الاعتراف تلقائيا بل تبعته إجراءات معينة فإن هذه الإجراءات يجب أن تكون إذا لم  .5
 صحيحة إذ ما يبنى على الباطل فهو باطل ايضا.

إن اعتراف المتهم بإرادته واختياره لا يعني بأنه دائما صادق في اعترافه إذ أن  -الاعتراف الكاذب:
المتهمين قد اعترفوا على انفسهم وهم أبرياء مدفوعين كثيراً من القضايا والحوادث تثبت أن كثيراً من 

 -بدوافع مختلفة أهمها:

 سوء المعاملة التي يتلقاها المتهم من قبل القائمين على التحقيق. .1

 يدفع الشخص التهمة عن غيره ويلصقها بنفسه لمقتضيات مصلحة العائلة أو القرابة. .2

يخلص سيده منها مقابل أجر له ولعائلته مدة وجوده قد يلصق الخادم التهمة بنفسه لكي  .3
 في السجن.

بعض الأشخاص يعترف كذبا من باب المباهاة والفخر وحب الظهور، لتسليط الأضواء  .4
 واسمه يكون على كل لسان.

يجد المتهم نفسه احيانا وقد احاطت به الأدلة من كل جانب وليس من أمل في نجاته،  .5
ول عن الإنكار إلى الاعتراف رغم براءته، أملًا أن يكون الاعتراف مبرراً وعندئذٍ قد يفضل العد

 للتخفيف عليه.

الاعتراف المرضي: يصدر هذا الاعتراف عادة من شخص قد اصيب بمرض عقلي أو نفسي من 
شأنه أن يؤثر على شعوره وإدراكه وبالتالي على مقدرته في استيعاب الوقائع التي تحصل في العالم 

 وتفسيرها بشكل لا ينسجم مع الواقع. الخارجي
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ومن الأمثلة على ذلك المصاب بذهان الاكتئاب والذي يمر بنوبات من الاتهام الذاتي فيعتبر نفسه 
 مسؤولًا عن وفاة أبيه أو زوجته أو غيرهما ولكن لا يعتد عادة بمثل هذه الاعترافات المرضية .

 

 إنكار المتهم

 المنسوبة إليه فلا يخلو الحال من أحد الحالتين :إذا أنكر المتهم التهمة 

 الحالة الأولى اقتصار أقوال المتهم على مجرد الإنكار

يسأل المحقق المتهم عن المحل الذي كان فيه وقت ارتكاب الجريمة وقبلها وبعدها، وعن سبب 
جزء من  وجود المال المسروق في داره، أو وجود الجروح في جسمه، أو وجود طبعات أصابعه أو

ملابسه في محل ارتكاب الجريمة، ويناقشه في الأدلة التي تؤيد أقواله، ويسارع الى تفنيدها فإذا ما 
 أصر المتهم على الإنكار واجهه بالأدلة المادية وبالشهود الذين شهدوا عليه.

 الحالة الثانية إذا عزز المتهم إنكاره بالأدلة 

تنفي عنه التهمة فيجب على المحقق أن يسرع في التحقيق  إذا ما عزز المتهم إنكاره بالأدلة التي
للتثبت من ادعاءات المتهم والاستماع إلى شهود الدفاع الذين استشهد بهم وأن يعمل كل ما من 

 .شأنه أن يؤدي إلى الوصول لمعرفة الحقيقة كاملة

 الخبراء

ي يلعب الخبراء في الوقت الحاضر دورا مهما في أعمال التحقيق الجنائي اذ يساعدون المحققين ف
كشف غوامض الجرائم بطرق تستند الى العلم والفن عن طريق دراسة وتحليل مختلف الآثار التي 

 .ترسل اليهم

هو ذلك الشخص الذي اكتسب خبرة عملية وفنية معينة، جاءته إما نتيجة لدراسات  والخبير :
ترة من الزمن علمية تلقاها كالطبيب الشرعي والمحلل الكيميائي، او نتيجة لممارسة مهنة معينة ف

 .فأصبح له فيها فن ودراية وذلك مثل أرباب الحرف والصناعات كالنجارين والحدادين وغيرهم 
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ويلاحظ بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد انتبه الى أهمية الخبراء في التحقيق فأجاز للحاكم 
اكثر لإبداء الرأي فيما له او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او 

صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها. ولحاكم التحقيق أو المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير 
 (.( فقرة )أ. ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية69المادة )) عمله

ونظراً لأهمية التحقيق في الجنايات والجنح فقد خول القانون حاكم التحقيق او المحقق ان يرغم  
لتمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على ا

الشمسي او بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره او أظافره او غير ذلك ما يفيد التحقيق لإجراء 
الفحص اللازم عليها ويجب بقدر الإمكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك 

علم بأن لمعلومات الخبير حدا معينا تقف عنده ومما تجدر الاشارة اليه بأن على المحقق ان ي
وبالتالي ألا يغالي في طرح الاسئلة التي يوجهها الى الخبير، اذ ان للعلوم والتجارب نطاق معين 
ولا يمكن لأحد الإحاطة بكل شيء. والا فإن المحقق سوف يعرض نفسه للسخرية، كأن يسأل مثلا 

تهم من رجل أم امرأة. ومن ناحية اخرى قد يصعب عما إذا كان الدم الذي عثر على ملابس الم
على الخبير ان يجيب على الاسئلة الملقاة عليه إلا اذا وقف على ظروف الدعوى واطلع على 
الأوراق ومحاضر التحقيق وأقوال المجني عليه والشهود حتى يتبين الارجح، فقد لا يستطيع ان 

تبين من أقوال الشهود او المجني عليه انه  يعين بالضبط الآلة التي احدثت الجروح ولكنه إذا
ضرب مثلا بالآلة الفلانية أمكنة أن يجيب عما إذا كان ذلك ممكناً أو لا وهذا شيء له أهمية. 
وعليه فليس هناك ما يمنع من أن يطلع المحقق الخبير على ما تم في التحقيق وكافة المعلومات 

اعد على أداء مهمته بنجاح إلا أنه لا يجوز الأخرى التي تسمح بها ظروف التحقيق والتي تس
للأخير ان يبني رأيه الفني على أقوال الشهود او غيرهم إذ انه ملزم بإبداء رأيه بناء على ما ترشده 

 .ماإليه قواعد العلم والفن غير متأثر بشيء 

لذي توصل اليه، ويقدم الخبير رأيه مكتوبا وموقعا من قبله مبينا الأعمال التي قام بها والرأي ا    
ويرفق المحقق هذا التقرير بالأوراق التحقيقية كما أنه من الجائز ان يدلي الخبير برأيه شفويا امام 
المحقق، وفي هذه الحالة على الاخير ان يدونه في محضر التحقيق، ثم يوقع كليهما. وفي كل 

هذا وإن المحقق أو القاضي  الاحوال يجوز للمحقق ان يستدعي الخبير ويناقشه فيما جاء في تقريره.
غير ملزم بالأخذ برأي الخبير طبقا لمبدأ ترك الحرية للقاضي في تكوين رأيه واعتقاده بالإدانة او 

(. ونظراً لأهمية الخبير 5البراءة في الامور الجنائية حسب اعتقاده اذ ان القاضي )خبير الخبراء()
ديثة قد عمدت الى تأليف هيئات خاصة للخبراء الفني في كشف الجرائم لذا نجد أن أغلب الدول الح

تابعة للشرطة او مستقلة عنها، للحصول على المعلومات الضرورية الفنية بأسرع وقت ممكن. 
 :وتشمل هذه الهيئات ما يأتي 
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 .الأطباء العدليون -1

 .الخبراء بطبعات الأصابع وآثار الأقدام-2

 .الخبراء بالأسلحة النارية-3

 .الإجرام الخبراء بأسلوب-4

 .المحللون الكيماويون -5

 .المصورون، وغيرهم من ذوي الاختصاص-6

 :التعاون بين المحقق وخبير المختبر الجنائي 

يستطيع كل محقق ان يتعلم كيف يجمع الآثار المادية التي يجدها في محل ارتكاب الجريمة وكيف 
ج منه الى وقت وجهد كبيرين لا يتوفران يجري عليها الاختبارات الاولية، غير أن هذا العمل يحتا

له عادة إذ ان على المحقق ان يتفرغ لأعمال البحث والتحقيق الاخرى، كالاستجواب ومناقشة 
الشهود والكشف والتفتيش وجمع المعلومات الأخرى، أما العناية بالآثار وفحصها فعليه ان يترك 

لما تقدم يجب ان يتعاون المحقق مع  امرها لخبير متخصص في هذا النوع من العمل. واستنادا
الخبير تعاونا صادقا، وأن يشعر كل منهما بأنه مكمل للآخر في وظيفته، وأنه لا مجال للتنافس 
بينهما، فلا يمكن للخبير ان ينتج ما لم ييسر له المحقق ذلك، ولا يمكن للمحقق ان يحل اسرار 

ى اقصى حد، لذلك فمن الواجب توافر الصراحة الجريمة ما لم ينتفع بجهود رجل المختبر الجنائي ال
 . والثقة بينهما، ولما في ذلك من فائدة كبرى يعود نفعها على الامن العام

 -التعاون بين المحقق والطبيب العدلي:

ان قيام التعاون بين الطبيب العدلي والمحقق أمر لا بد منه لإزاحة الستار عما يكتنف الجريمة من 
بسات. وكلما زاد هذا التعاون بين الاثنين كلما سهل اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبها غموض وملا

وبالعكس. ويتحقق التعاون عن طريق ايضاح الطبيب الفاحص مجمل ظروف الحادث الذي اطلع 
عليه المحقق خلال تحقيقه الاولي مع بيان الاسباب التي استند عليها يكون الحادث جنائية او 

تحارياً، مع ذكر النقاط الغامضة التي لديه ليدرسها الطبيب ويقوم بإجراء التجارب عارضيا او ان
الخاصة لإزالة هذا الغموض. وعلى هذا الأساس فقد اتفق الأطباء العدليون وعلماء التحقيق الجنائي 
على وضع استمارات خاصة ترسل بصحبة الجثة او المصاب تحوي حقلًا خاصا يذكر فيه المحقق 

وف الحادث الذي اطلع عليه اثناء التحقيق وخلال الفترة الواقعة بين علمه بالحادث وبين مجمل ظر 
 .تنظيم الاستمارة
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 لاف بين الخبير والشاهد :تخأوجه الا

 عيخبر الشاهد عن حوادث قد وقعت سابقا بينما الخبير يدلي برأي عن وقائ-1

 .حاضرة أمامه وقعت تكليفه بها

يتحدد عدد الشهود بمن شاهد وقائع الحادثة بينما يجوز ان يكون عدد الخبراء متعددا حسب -2
 .ظروف الأحوال واستنادا لاقتناع المحقق او القاضي

مه بالوقائع ولذلك لا يمكن تغييره اما الخبير فيتم تعيينه من قبل ان سبب وجود الشاهد هو عل-3
 .المحقق او الحاكم وبالتالي فيمكن تغييره؛ لان سبب وجوده هو معرفته العلمية والفنية

اما مهمة الشاهد في التحقيق وتنحصر بمجرد الاخبار عن وقائع بينما الخبير يقرر رأيا مستندا -4
 .دوره أقرب الى القاضي منه الى الشاهدعلى أمور فنية وعلمية، ف

 


